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 )هـ1437الصادر في العام  1627القرار رقم (

 هـ1434ض( لعام /1464في الاستئناف رقم )

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

( وتاريخ 473اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )هـ 25/12/1437 الموافقثنين الإ في يوم

على ( الهيئة)الهيئة العامة للزكاة والدخل من  الاستئناف المقدمخلال ذلك الاجتماع بالنظر في  وقامت اللجنة  ،ـه9/11/1436

على  الهيئةأجرته  الذي الضريبي بشأن الربطهـ 1434( لعام 16رقم )بالرياض   الثالثةالزكوية الضريبية  الابتدائية الاعتراض قرار لجنة

  .م2005م و2004 يعامل)المكلف( أ  شركة

كل  المكلفكما مثل  ...،و...و ... :كل منهـ 4/3/1437 المنعقدة بتاريخفي جلسة الاستماع والمناقشة  الهيئةوكان قد مثل 

 ....و ... :من

ومراجعة ما تم تقديمه  , الهيئةمن  ةالاستئناف المقدم ةبمذكروما جاء  ،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف

 :في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي ،ن مستنداتم

 :الناحية الشكلية

اب هـ بموجب الخط1434( لعام 16من قرارها رقم ) بنسخة   الهيئةبالرياض  الثالثة الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض أخطرت لجنة

هـ , وبذلك يكون 5/7/1434( وتاريخ 150قيد لدى هذه اللجنة برقم )و ااستئنافه الهيئة توقدم ،هـ10/6/1434( وتاريخ 326رقم )

الشروط المنصوص  امستوفيً  ،خلال المهلة النظامية من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة   مقبولًا  الهيئةالاستئناف المقدم من 

 ا.عليها نظامً 

  الناحية الموضوعية

    .فتح الربط :البند الأول

             .ار اللجنة الابتدائية ما نصه "ترى اللجنة أنه لا يحق للمصلحة إجراء الربط الإضافي"ورد في حيثيات قر

في الحق  الهيئةأعطت الضريبي ( من النظام 65أن الفقرة )ب( من المادة )فذكرت استأنفت الهيئة ما ورد في حيثيات القرار 

لمكلف غير كامل وغير صحيح , وهو ما أكدته المحاسبة التقديرية للمكلف إجراء أو تعديل الربط خلال عشر سنوات إذا كان إقرار ا

في اللجان من تاريخ الربط  , إضافة إلى أن الخلاف مع المكلف بشأن ضريبة الدخل المفروضة على الأرباح التقديرية ظل متداولًا 

( وتاريخ 2508/12والربط بموجبه بالخطاب رقم )هـ حتى صدور قرار اللجنة الابتدائية 22/4/1428( وتاريخ 2420/13بالخطاب رقم )

 .هـ13/5/1429

م لغرض احتساب ضريبة استقطاع على الأرباح التقديرية المحولة للمركز 2005م و2004عليه تطلب الهيئة فتح الربط  لعامي  بناءً 

 .الرئيس
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,  شركةالعلى دفاتر وسجلات  اميدانيً  افحصً أجرت الهيئة أن  وبعد اطلاع المكلف على وجهة نظر الهيئة قدم مذكرة ورد فيها

هـ , وقد فرضت 22/4/1428( بتاريخ 2420/12م وذلك بموجب الخطاب رقم )2005م و2004كما أجرت الربط النهائي لعامي 

 , ولم تفرض ضريبة استقطاع علي الأرباح الافتراضية المحولة للمركز الرئيس ،الهيئة ضريبة استقطاع علي تكاليف المركز الرئيس

أيدت بموجبه الهيئة في إهدار الحسابات , بينما كان  اوأصدرت اللجنة الابتدائية قرارً  ،على الربط الضريبـي شركةواعترضت ال

عليه أجرت الهيئة الربط الضريبـي المعدل على ضوء قرار اللجنة الابتدائية وذلك  بناءً و , شركةقرارها في شأن البنود الأخرى لصالح ال

وبعد إصدار القرار , القرار الابتدائي  شركةاستأنفت كل من الهيئة والهـ , كما 13/5/1429( بتاريخ 2508/12رقم ) بموجب الخطاب

هـ فرضت 4/4/1433تاريخ و( 2090/16/1433ا لعامي الاستئناف بموجب الخطاب رقم )ا إضافي  الاستئنافي أجرت الهيئة ربطً 

ة على افتراض أنها محولة للمركز الرئيس , واعترض الفرع على ربط ضريبة بموجبه ضريبة استقطاع علي الأرباح التقديري

ا علي انقضاء المواعيد استنادً  شركةوقد أصدرت اللجنة الابتدائية قراراها لصالح ال ،الاستقطاع الإضافي الذي أجرته الهيئة

تم تحويلها فعليا للمركز الرئيس , وأن الهيئة لا أنه ليس هناك دليل علي أن الأرباح , والنظامية المحددة لإجراء الربط الإضافي 

يحق لها إجراء ربط إضافي , وذلك لأن التعديل يتم فقط لتصحيح خطأ حسابي أو مادي بغض النظر عن الفترة النظامية 

 .بإجراء أو تعديل الربط هيئةالمسموح فيها لل

خل حددت المدة الزمنيــة لتعديل الإقرار الضريبـي , حيث ورد ( من نظام ضريبــة الد65وأضاف المكلف أن الفقرة )أ( من المادة )

فيها ما نصه "يحق للمصلحة بإشعار مسبب إجراء أو تعديل الربط الضريبـي خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم 

 .ى ذلك"ا علكما يحق لها ذلك في أي وقت إذا وافق المكلف خطي   ،الإقرار الضريبـي عن السنة الضريبية

نهاية الأجل ويلاحظ من المادة أعلاه أن المدة الزمنية النظامية لإجراء أو تعديل الربط الضريبـي محددة بخمس سنوات من 

أو خلال أي وقت مع موافقة المكلف الخطية , وقد مارست الهيئة حقها وأجرت الربط الضريبـي المحدد لتقديم الإقرار الضريبـي 

هـ الموافق 13/5/1429م , كما أجرت الهيئة الربط الضريبـي المعدل بتاريخ 9/5/2007موافق هـ ال22/4/1428بتاريخ 

    .م19/5/2008

 .النظام الضريبيربط لتجاوز المواعيد النظامية المنصوص عليها في الفتح  في  الهيئةأحقية  على ما تقدم يرى المكلف عدم بناءً 

  :رأي اللجنة

الابتدائي , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين أن  بعد اطلاع اللجنة على القرار

م لغرض احتساب ضريبة استقطاع على الأرباح التقديرية 2005م و2004الاستئناف يكمن في طلب الهيئة فتح الربط  لعامي 

, للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل بط  الرفتح في  الهيئةأحقية عدم رى المكلف في حين ي ،المحولة للمركز الرئيس

   .طرف

 هاهـ تبين أن15/1/1425( وتاريخ 1نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/( من 65المادة )وباطلاع اللجنة على 

الأجل المحدد  يحق للمصلحة بإشعار مسبب إجراء أو تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية -"أأنه تنص على 

   .على ذلك اكما يحق لها ذلك في أي وقت إذا وافق المكلف خطيً  ،لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية

يحق للمصلحة إجراء أو تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية إذا  -ب

 .لضريبي أو إذا تبين أن الإقرار غير كامل أو غير صحيح بقصد التهرب الضريبي"لم يقدم المكلف إقراره ا

 صحة, ولذا فإن ومدد إجراء أو تعديل الربط  قد نظمت شروط الضريبي ( من النظام65وبدراسة اللجنة للموضوع ترى أن المادة )

المكلف لم يقدم إقراره الضريبي أو إذا تبين  ا إذا كانملى يعتمد ع( من النظام الضريبي 65إلى الفقرة )ب( من المادة ) الهيئة استناد

 .أن الإقرار غير كامل أو غير صحيح بقصد التهرب الضريبي
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ا ا ميدانيً كما أجرت الهيئة فحصً المكلف قدم إقراراته في المواعيد النظامية , وبدراسة البيانات المقدمة من طرفي الاستئناف تبين أن 

,  غير كاملة أو غير صحيحة بقصد التهرب الضريبي المكلف ما يثبت أن إقرارات لهذه اللجنة ولم تقدم الهيئة لدفاتر وسجلات المكلف ,

في فتح الربط الضريبي  لا تنطبق على  الهيئة( من النظام الضريبي التي استندت إليها 65ترى اللجنة أن الفقرة )ب( من المادة ) لكلذ

م لغرض احتساب ضريبة استقطاع على 2005م و2004ستئناف الهيئة في طلبها فتح الربط  لعامي حالة المكلف , وعليه ترفض اللجنة ا

 .الأرباح التقديرية المحولة للمركز الرئيس

 .الأرباح التقديريةعلى ضريبة الاستقطاع  :ثانيلالبند ا

 الهيئةضريبة الاستقطاع على ما اعتبرته  ( بتأييد المكلف في اعتراضه على فرض1/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثانيً 

  .لحيثيات القرار اتوزيعا للأرباح إلى الأطرف المرتبطة وفقً 

 :تود أن توضح الآتيأنها من القرار فذكرت  البند هذا الهيئةاستأنفت 

الية والدفاتر والحسابات القوائم المالهيئة ولم تعتمد , م 2005م و2004 عامي عن اتقديريً  مكلفبمحاسبة ال الهيئةقامت  :أولًا 

 :لأنها غير منتظمة ولا يمكن الاعتماد عليها في الربط الضريبي وذلك للأسباب الآتية هالمقدمة من

 .وليست من المعايير المحاسبية المتعارف عليها بهفي الاعتراف بالمصاريف خاصة  المكلفستخدمها يالأسس التي  -1

سك مهـ الخاص بضوابط فحص حسابات الشركات التي ت27/1/1412( وتاريخ 32/312للقرار الوزاري رقم ) لمكلفمخالفة ا -2

حساباتها بالحاسب الآلي حيث نصت الفقرة الثالثة منه على حفظ كافة المستندات الأصلية المؤيدة لجميع القيود المدونة في 

ي وقت , وكذلك الفقرة السابعة من نفس في أ الهيئةطلاع عليها من قبل ا بشكل يسمح بطلبها والاالقيود المحاسبية محليً 

في الحاسب الآلي  ة أن توثق نظام إدخال وتوجيه المعلومات )القيود المحاسبية( أالقرار التي نصت على أنه يجب على المنش

كافية وذلك للرجوع إليها عند الحاجة , والفقرة الثامنة من القرار والتي تنص على أن تتوافر لدى المنشأة وسائل الأمان ال

عند مراجعة القيود الواردة  للهيئةوضوابط كافية تحول دون التلاعب في المعلومات ويمكن فحصها , وهذه المخالفات ظهرت 

بل يتم إدراجه في , خر في ذات الوقت بإثبات أحد طرفي القيد فقط دون إثبات الطرف الآ المكلفحيث تبين قيام , بالحسابات 

قدم يللقيود المحاسبية , كما لم  ةالمستندات المؤيد المكلفقدم يسنة المالية , وكذلك لم ربما في نهاية ال وقت لاحق و

  .بالتكاليف التي يتم تحميلها على الفرع ي فواتير صادرة من المركز الرئيسأ

التنفيذية ( من اللائحة 57و56) ادتينطريق الحاسب الآلي التي نصت عليها المضوابط مسك الحسابات عن  المكلفمخالفة  -3

 .هـ11/6/1425( وتاريخ 1535لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

و   ( ريالًا 15.982.084النقد العربي السعودي رغم وجود أعمال متبقية بلغ مقدارها ) مؤسسةإيرادات من عقده مع  المكلفدرج يلم  -4

 .مصروفات بتكاليف العقد خلال العامالتحميل م و2005في نطاق ذلك العقد خلال عام  أعمالا هرغم تنفيذ

هـ والقرار 1433( لعام 1119رقم )الاستئنافي هـ والقرار 1433( لعام 1118بالقرار الاستئنافي رقم ) اتقديريً  المكلفتأيد محاسبة  -5

لإمكانية تتبع القيود المحاسبية  الأخير أشار في حيثياته إلى أنه يجب توفر ما يعرف بخاصية التتبع التي تستلزمها معايير المراجعة

 ابالمملكة لا يتم قياسها وإثباتها محاسبيً  شركةفي الدفاتر , وانتهت اللجنة الاستئنافية إلى أن كامل الأحداث المالية لفرع ال

 .كما تتطلب معايير المحاسبة المتعارف عليها

( من نظام ضريبة الدخل على أنه "يجب على الشخص الذي يستقطع الضريبة 68( من الفقرة )ب( من المادة )4نص البند )ي ا:ثانيً 

, كما  ينص  ا لما تحدده اللائحة"بمقتضى هذه المادة الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة لإثبات صحة الضريبة المستقطعة وفقً 

اللائحة التنفيذية على أن "على المكلف بضريبة الاستقطاع الالتزام بالاحتفاظ  ( من63( من المادة )9البند )ج( من الفقرة )
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لكون الدفاتر غير منتظمة ولا  شركةبالسجلات اللازمة للتحقق من صحة الالتزام بأحكام الاستقطاع..." وهو ما لم تلتزم به ال

 .يمكن الاعتماد عليها

أو غير مكلف بمقتضى  ام الضريبي على أنه "يجب على كل مقيم سواء كان مكلفً ( من النظا68تنص الفقرة )أ( من المادة ) ا:ثالثً 

ما لغير مقيم من مصدر في المملكة  اهذا النظام , وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم ممن يدفعون مبلغً 

ئحة التنفيذية إخضاع الأرباح الموزعة ( من اللا63استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع..." , كما تضمنت  الفقرة )أ( من المادة )

( من اللائحة التنفيذية فتعرف الأرباح الموزعة بأنها "أي توزيع من 63( من المادة )6, أما الفقرة ) %5لضريبة الاستقطاع بنسبة 

دة في مقيمة إلى مساهم غير مقيم وأي أرباح محولة من منشأة دائمة إلى أطراف مرتبطة" , كما أشارت نفس الما شركة

الموزعة لضريبة الدخل من فرض ضريبة الاستقطاع على المبالغ الموزعة  شركة( إلى أنه "لا يمنع خضوع ال1البند )ج( من الفقرة )

منها" , وهذه النصوص تقرر خضوع الأرباح الموزعة إلى الأطراف المرتبطة )المركز الرئيس( لضريبة الاستقطاع حتى مع خضوعها 

مع  على الأرباح الموزعة بسداد ضريبة الاستقطاع قامواأتفق الكثير من المكلفين مع الهيئة في ذلك , ولضريبة الدخل , وقد 

 .التشابه التام في الطبيعة والظروف مع المكلف

يعد تسوية للحساب وعملية القيد  أنه بمجرد القيد في حساب المركز الرئيس سواء بقيد دائن أو مدين , فإن ذلك ا:رابعً 

لال السنة والقيود المدينة والدائنة تعد في حد ذاتها تحصيل وسداد للمستحقات بين الفرع والمركز الرئيس وكذلك مستمرة خ

ه ليس هناك سداد أو تحصيل بالطريقة المعتادة المتعارف عليها أو حتى يمكن تحديد قيد بعينه حيث إن, الأطراف المرتبطة 

ومع كل قيد مدين أو دائن , بأول وباستمرار خلال العام  هي قيود محاسبية تتم أولًا لقيد آخر , بل  أو تحصيلًا  اواعتباره سدادً 

يتغير قيمة رصيد المركز الرئيس , ومن ثم يمكن اعتبار أن عملية القيد بمثابة تسوية تتم على الحساب الجاري للمركز الرئيس , 

القيد بالدفاتر بالنسبة للمركز الرئيس والأطراف المرتبطة  وهي بذلك تعد في حكم واقعة الدفع المعتادة , وبالتالي فإن عملية

 .تعد واقعة منشئة للخضوع لضريبة الاستقطاع

والاستئنافية انتهت إلى تأييد الهيئة  أن جميع القرارات الابتدائية أما بخصوص عدم وجود توزيعات في القوائم المالية فتوضح الهيئة

دم وجود دورة مستندية أو محاسبية يمكن الاعتماد عليها لتطبيق خاصية تتبع الحدث المالي الدفترية للمكلف لع مجموعةفي إهدار ال

 .الخاص بسداد أو تسوية أو مقاصة أرباح للمركز الرئيس

  .المحولة للمركز الرئيس م2005م و2004لعامي لكل ما تقدم تطلب الهيئة فرض ضريبة الاستقطاع على الأرباح التقديرية 

أجنبية مسجلة في المملكة , وقد تكبد خسائر  شركةأنه فرع  مكلف على وجهة نظر الهيئة قدم مذكرة ورد فيهاوبعد اطلاع ال

ا م علي التوالي , وقام المركز الرئيس فعليً 2005م و2004( ريالا خلال عامي 3.720.416( ريالا و)9.497.154محاسبية قدرها )

عليه فإن مسألة تحويل أرباح إلى المركز الرئيس ليست  ،مفروضة من قبل الهيئةبتحويل مبالغ للفرع لسداد الضريبة الإضافية ال

 من واقع الربط لعامي الاستئناف لإثبات عدم امتلاك الفرع أموال لغرض تحويل أرباح قائمة في هذه الحالة , ونورد أدناه تحليلًا 

لمكلف  الافتراضيةرض ضريبة استقطاع على الأرباح موزعة للمركز الرئيس , وبالتالي عدم صحة ما استندت إليه الهيئة في ف

 :يمسك دفاتره المحاسبية في المملكة
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 م2005 م2004 بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 126.829.706 81.890.555 إجمالي الإيرادات طبقا للقوائم المالية

 (118.387.864) (76.350.538) ف التشغيلتكالي :يحسم

 (7.089.070) (11.334.935) يحسم: المصاريف العمومية والإدارية

 (5.073.188) (4.846.568) ضريبة الدخل التي احتسبتها الهيئة

 (1.245.204) (391.952) غرامة التأخير

 -- (1.738.221) غرامة التأخير على ضريبة الاستقطاع

 (4.965.620) (12.771.659) خسارة(صافي النتيجة)

وبالتالي يثبت هذا الأمر أن المركز الرئيس كان  ،من الاحتساب أعلاه أن المركز الرئيس قام بتحويل مبالغ للفرع لسداد الضريبةويلاحظ 

الأرباح الافتراضية ليس  فإن مسألة ضريبة الاستقطاع على عليه ،يقوم بتمويل الفرع بصورة كبيرة بسبب الخسائر الفعلية التي تكبدها

  .لها ما يبررها

أما ما ذكرته الهيئة من أن عملية القيد بالدفاتر بالنسبة للمركز الرئيس والأطراف المرتبطة تعد واقعة منشئة للخضوع لضريبة 

لموزعة منصوص الاستقطاع وليس عند السداد الفعلي للمركز الرئيس , فيرد عليه أن مواد ضريبة الاستقطاع بشأن الأرباح ا

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل التي تنص على أنه "يقصد بالأرباح الموزعة أي 63( من المادة )6عليها في الفقرة )

هذه ويتضح من  وأي أرباح محولة من منشأة دائمة إلى أطراف مرتبطة" , ،مقيمة إلى مساهم غير مقيم شركةتوزيع من 

لم يقم بتحويل أي أرباح  عامي الاستئنافبأن الفرع خلال   اعلمً  ،طاع تفرض عند التحويل/السداد الفعلي للمبالغأن ضريبة الاستق المادة

 .وهذه الحقيقة تتضح من القوائم المالية المدققة ،إلى المركز الرئيس

تهت إلى أن اعتبار تاريخ حيث ان شركةهـ بشأن استئناف ال1433( لسنة 1120وقد أصدرت اللجنة الاستئنافية الضريبية قرارها رقم )

قيد الاستحقاق بمثابة تاريخ السداد دون الأخذ في الاعتبار التاريخ الفعلي للسداد والمقاصة أو التسوية بين الحسابات يتناقض 

اب ضريبة عليه فإن إجراء الهيئة المتمثل في احتس ,( من نظام ضريبة الدخل التي تربط ضريبة الاستقطاع بالدفع 68مع المادة )

  .ا ويتناقض مع نص وروح النظام الضريبيالأرباح الافتراضية ليس مبررً  لىاستقطاع ع

  :رأي اللجنة

تبين أن الاستئناف  ،بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات

, في حين يرى  المحولة للمركز الرئيس م2005م و2004لعامي ى الأرباح التقديرية فرض ضريبة استقطاع عليكمن في طلب الهيئة 

    ., للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل طرف الأرباح الافتراضيةفرض ضريبة استقطاع على  المكلف عدم

م 2004لعامي  فتح الربط افي طلبه الهيئةرفض استئناف تهت اللجنة في البند الأول من هذا القرار إلى حيث انوبعد الدراسة , و

اللجنة النظر عن استئناف  , لذلك تصرف ضريبة استقطاع على الأرباح التقديرية المحولة للمركز الرئيس فرضم لغرض 2005و

  .بخصوص هذا البند الهيئة
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 .غرامة التأخير :لثالبند الثا

 .لحيثيات القرار افي اعتراضه على فرض غرامة التأخير وفقً  ( بتأييد المكلف2/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثانيً 

أ( من النظام الضريبي /77لأحكام المادة ) ااستأنفت الهيئة هذا البند من القرار فذكرت أنه تم فرض غرامة التأخير تطبيقً 

 الاستحقاقرق الضريبة من تاريخ ( من اللائحة التنفيذية للنظام , وعليه تطلب الهيئة احتساب غرامة التأخير على ف68والمادة )

 .إلى تاريخ  السداد

تج بسبب الاختلاف في وجهات اوبعد اطلاع المكلف على وجهة نظر الهيئة قدم مذكرة ورد فيها أن الالتزام الضريبي الإضافي ن

 :لآتية( من اللائحة التنفيذية للنظام على "تعد المستحقات نهائية في الحالات ا71النظر , وتنص المادة )

 .موافقة المكلف على الربط -أ

 .مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب إقراره -ب

 .انتهاء الموعد النظامي للاعتراض على الربط المعدل -ج

 .صدور قرار نهائي من لجان الاعتراض الابتدائية أو الاستئنافية أو ديوان المظالم" -د

ضريبة الإضافية ليست نهائية إلى أن يتم الانتهاء من جميع إجراءات الاعتراض والاستئناف التي ينص عليها نظام الويتضح من ذلك أن 

أن غرامة التأخير تحتسب من تاريخ صدور قرار نهائي الذي تضمن هـ 1435لسنة  (1355)القرار الاستئنافي رقم وقد صدر , ضريبة الدخل 

  .وليس من تاريخ تقديم الإقرار

  :ي اللجنةرأ

بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين أن 

 ،فرض غرامة التأخير عدم, في حين يرى المكلف  ضريبة الاستقطاععلى  فرض غرامة التأخير الهيئةالاستئناف يكمن في طلب 

 .ة نظر كل طرفللأسباب الموضحة عند عرض وجه

في طلبها فتح الربط  لعامي  الهيئةتهت اللجنة في البند الأول من هذا القرار إلى رفض استئناف حيث انوبعد الدراسة , و

اللجنة النظر عن  تصرفم لغرض احتساب ضريبة استقطاع على الأرباح التقديرية المحولة للمركز الرئيس, لذلك 2005م و2004

  .هذا البندبخصوص  الهيئةاستئناف 
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 :القرار

 :لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي

 .الناحية الشكلية :أولًا 

بالرياض  الثالثةالزكوية الضريبية  الابتدائية الاعتراض على قرار لجنةالهيئة العامة للزكاة والدخل لمقدم من الاستئناف ا قبول

 .من الناحية الشكليةهـ 1434( لعام16رقم )

 .يةالموضوع الناحية ا:ثانيً 

م لغرض احتساب ضريبة استقطاع على الأرباح 2005م و2004فتح الربط  لعامي رفض استئناف الهيئة في طلبها  -1

  ., وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص التقديرية المحولة للمركز الرئيس

 اوفقً  , الاستقطاع على الأرباح التقديرية المحولة للمركز الرئيسبند  ضريبة بخصوص  الهيئةصرف النظر عن استئناف  -2

 .للحيثيات الواردة في القرار

 .للحيثيات الواردة في القرار ا, وفقً  بند غرامة التأخيربخصوص  الهيئةصرف النظر عن استئناف  -3

 .من تاريخ إبلاغ القرار ايومً  (ستين) مدة خلاللم يتم استئنافه أمام ديوان المظالم  ما اوملزمً  ايكون هذا القرار نهائيً  :اثالثً 

 ،،،وبالله التوفيق

 


